شهادة العمل وشهادة العمل عند انتهاء العلاقة
نموذجان إعلاميان، القانون الجزائري، القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل
اختاروا الوثيقة الصحيحة. الشهادة الأولى تُثبت علاقة عمل قائمة. والثانية تُثبت علاقة عمل منتهية ويُحدد مضمونها في المادة 67 من القانون 90-11. والوثيقة المعنونة بشهادة عمل التي تصف علاقة منتهية سترفضها الهيئة المرسل إليها.
ما يقوله القانون، وما لا يقوله
تنص المادة 67 من القانون 90-11 على أنه يُسلم للعامل، عند انتهاء علاقة العمل، شهادة عمل تُبين تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها. وتضيف المادة نفسها أنه لا يترتب عن تسليم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةً.
أما الشهادة التي تُثبت علاقة عمل قائمة فلا يُعرّفها أي من النصوص التي قرأناها ولا يُحدد مضمونها. فالهيئة التي تطلبها هي التي تُقرر ما يجب أن تحمله. وعلى سبيل المثال، يشترط المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010، المتعلق بقروض الخزينة للموظفين، في البند أ من مادته 5 شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين يوماً تُبين تاريخ التوظيف ووضعية الطالب. وهذا مثال لا قاعدة عامة: اقرؤوا قائمة وثائق الهيئة المرسل إليها قبل التحرير.
قبل الملء
· بالنسبة للشهادة الأولى، اقرؤوا أولاً قائمة الوثائق التي تشترطها الهيئة المرسل إليها، ثم فعّلوا الأسطر الاختيارية المقابلة واحذفوا الباقي.
· بالنسبة للشهادة الثانية، املؤوا سطراً لكل منصب شُغل، بتاريخ بداية ونهاية كل منصب. فالمادة 67 تطلب المناصب بصيغة الجمع.
· لا تذكروا الأجر إلا إذا طلبته الهيئة. لا تُعمموا من المعلومات أكثر مما يلزم.
· يجب أن تطابق التسمية الاجتماعية ورقم السجل التجاري مستخرج السجل تماماً. وهذا أول ما يتحقق منه الشباك.


شهادة عمل
علاقة عمل قائمة

[التسمية الاجتماعية]
[الشكل القانوني]، برأسمال قدره [مبلغ رأس المال] دج
المقر الاجتماعي: [العنوان الكامل للمقر]
السجل التجاري رقم: [رقم السجل التجاري]
رقم التعريف الجبائي: [رقم التعريف الجبائي]

أنا الموقع أدناه، [الاسم واللقب للممثل القانوني]، بصفتي [صفة الممثل] للشركة المذكورة أعلاه، أشهد بأن:

[الاسم واللقب للعامل]، المولود في [تاريخ الميلاد] بـ [مكان الميلاد]، حامل بطاقة الهوية رقم [رقم بطاقة الهوية]،
يعمل لدى مؤسستنا منذ [تاريخ التوظيف]، بصفة [تسمية منصب العمل]، في إطار عقد عمل [طبيعة العقد غير محدود أو محدود المدة].
وعلاقة العمل قائمة في تاريخ تسليم هذه الشهادة.

بيانات اختيارية، تُحفظ فقط إذا اشترطتها الهيئة المرسل إليها
· التصنيف المهني: [الصنف أو التصنيف المهني].
· الأجر الشهري الإجمالي: [مبلغ الأجر الأساسي] دج.
· رقم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي: [رقم الضمان الاجتماعي].
· الوضعية إزاء المدة التجريبية: [المدة التجريبية جارية أو منتهية].
· سُلمت هذه الشهادة للمعني بها لتقديمها عند الاقتضاء، قصد [غرض الطلب].

حُرر بـ [المدينة]، في [تاريخ التسليم].
تحققوا من الحداثة التي تشترطها الهيئة المرسل إليها. فبعض الملفات تفرض شهادة مؤرخة بأقل من ثلاثين يوماً، كما في المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الخاص بقروض الخزينة للموظفين.
توقيع وختم المستخدم


شهادة عمل عند انتهاء علاقة العمل
مسلمة تطبيقاً للمادة 67 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل

[التسمية الاجتماعية]
[الشكل القانوني]، برأسمال قدره [مبلغ رأس المال] دج
المقر الاجتماعي: [العنوان الكامل للمقر]
السجل التجاري رقم: [رقم السجل التجاري]
رقم التعريف الجبائي: [رقم التعريف الجبائي]

أنا الموقع أدناه، [الاسم واللقب للممثل القانوني]، بصفتي [صفة الممثل] للشركة المذكورة أعلاه، أشهد بأن:

[الاسم واللقب للعامل]، المولود في [تاريخ الميلاد] بـ [مكان الميلاد]، حامل بطاقة الهوية رقم [رقم بطاقة الهوية]،
عمل لدى مؤسستنا من [تاريخ التوظيف] إلى [تاريخ انتهاء علاقة العمل].

المناصب التي شُغلت والفترات المناسبة لها
أعيدوا السطر الآتي بقدر ما شُغل من مناصب. فالمادة 67 تطلب المناصب بصيغة الجمع، لا المنصب الأخير وحده.
· من [تاريخ بداية المنصب] إلى [تاريخ نهاية المنصب]: [تسمية منصب العمل]، [الصنف أو التصنيف المهني].
· من [تاريخ بداية المنصب] إلى [تاريخ نهاية المنصب]: [تسمية منصب العمل]، [الصنف أو التصنيف المهني].

لا يترتب عن تسليم هذه الشهادة فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابةً.
هذه الجملة تنقل الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 90-11. فشهادة العمل ليست إبراءً من كل حساب.

سُلمت هذه الشهادة للمعني بها لتقديمها عند الاقتضاء.
حُرر بـ [المدينة]، في [تاريخ التسليم].
توقيع وختم المستخدم


المراجع القانونية المذكورة في هذا النموذج
· القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1990. المادة 66 لأسباب انتهاء العلاقة، والمادة 67 لشهادة العمل.
· الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 المعدل والمتمم للقانون 90-11، الجريدة الرسمية عدد 43 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1996، للصيغة السارية للمادة 73-4.
· المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010، المادة 5 البند أ، الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 2010، مذكور فقط كمثال على اشتراط إداري يتناول شهادة عمل.
قُرئ كل نص من هذه النصوص على الصورة المرقمنة لصفحة الجريدة الرسمية. والتفصيل منشور على upgrowth.dz/ar/modele-attestation-de-travail-algerie.
نموذج إعلامي مجاني من UpGrowth (upgrowth.dz). لا يُشكل استشارة قانونية. يُقرأ مع الاتفاقية الجماعية للفرع ومع النظام الداخلي للمؤسسة.
